
حال الطوارئ یسُجّل "مخالفة دستوریة تمدید "  
محمود مكیة قراراً مدّد بموجبھ حال الطوارئ في   ، أصدر أمین عام مجلس الوزراء القاضي17/8/2002منذ أیّام، وتحدیداً بتاریخ 

الطوارئ بعد كارثة تفجیر  أیلول المقبل، أي لمدّة شھر إضافي، لأنّ قرار مجلس الوزراء كان حدّد فترة 18العاصمة بیروت حتى تاریخ 
2020/ 8/ 18ولغایة  4/8مرفأ بیروت، من  . 

 
الجمھوریة ورئیس مجلس الوزراء، تقرّر تمدید إعلان حال   إستثنائیة صادرة عن رئیسوعللّ قرار التمدید بالتالي: "إستناداً إلى موافقة 

مجلس الوزراء على سبیل   وعلى أن یعُرض الموضوع لاحقاً على 2020-9-18المتعلقّة بھا في بیروت لغایة  الطوارئ والإجراءات 
 ."التسویة

 
بیروت تضمّن عبارة "قابلة للتجدید"، كما ورد في متن   ھ حال الطوارئ فيالذي أعلنت بموجب 6792كذلك، إستند القرار إلى أنّ المرسوم 

استقالة الحكومة وتعذّر عرض الموضوع   للأوضاع المیدانیة الراھنة التي توجب تمدید حال الطوارئ المعلنة، وبعد  القرار أنھّ "نظراً 
الحكومة ن كلّ من رئیس الجمھوریة ورئیسالتمدید بناء على موافقة إستثنائیة م المذكور على مجلس الوزراء، تقرّر  . 

 
الحكومة وتصریف الأعمال، كما طرح مسألة الحاجة إلى   ھذا الإجراء طرح جملة من الأسئلة حول دستوریتھ أولاً في ظلّ إستقالة 

آب الجاري 13بتاریخ  مُجدّداً للنظر بھذا التمدید، بعدما كان المرسوم الأساسي أخذ موافقة المجلس اجتماع مجلس النواب  . 
 

كذلك أعاد ھذا القرار إلى الواجھة مسألة إحتساب مفعول القرار من تاریخ إقراره من قبل الحكومة، أم من تاریخ موافقة مجلس النواب  
 علیھ؟

 
  .كلّ ھذه الأسئلة وغیرھا طبعاً، وككلّ موضوع دستوري وقانوني، یحتمل الإجتھاد والإختلاف في الرأي من أھل الإختصاص 

 
إذا أرادت الحكومة تمدید حال الطوارئ، فیجب على  " وزیر السابق المحامي والقانوني والخبیر الدستوري زیاد بارود، یرى أنھّفال

جدید للنظر بالتدبیر  مجلس النواب الإجتماع من ". 
 

عام مجلس الوزراء، بناء  ھو صدور مذكرة عن أمین  أما المحامي والخبیر الدستوري سعید مالك فیقول لـ"نداء الوطن": "إن ما جرى
تنیط السلطة الإجرائیة  منھ التي 17والحكومة، وھذا من الناحیة الدستوریة مُخالف للدستور وللمادة  على قرار من رئیسي الجمھوریة

العادة   رجتصلاحیات مجلس الوزراء، وأنا أرى أنّ ھذا القرار المُتخّذ، والذي د بمجلس الوزراء مُجتمعاً، وما جرى ھو تعدّ صارخ على 
الأعمال) تحت عنوان "على أن یعُرض لاحقاً على مجلس   حتى من قبل الحكومات السابقة على اعتماده في حالات مُماثلة (تصریف

التسویة"، یخُالف قواعد الإختصاص والصلاحیة المنصوص عنھا في الدستور  الوزراء على سبیل ". 
 

من الدستور، والتي   65القضایا التي نصّت علیھا المادة  أنّ "حال الطوارئ من بدوره، یرى ئیس منظمة جوستیسیا المحامي بول مرقص
الحكومة مستقیلة وغیر قادرة على الإجتماع،    الثلثین في مجلس الوزراء". ویؤكد في حدیث لـ"نداء الوطن" أنھّ "طالما تحتاج إلى أكثریة

 ." بدّ من تمدید حال الطوارئالأمر الإستثنائي، إذا كان لا فعلیھا أن تجتمع حصراً لبحث ھذا
 

أیام،   8خلال مھلة  5267إنطلاقاً من مضمون المرسوم   ویعتبر مرقص أنّ "ھذا الأمر یتطلّب إجتماع مجلس النواب للنظر بالتمدید،
تعسّف الحكومة   أي لمراقبة عدم  إعلان حال الطوارئ من قبل الحكومة لأنّ اجتماع المجلس النیابي ھو للنظر، والفترة تعُتبر من تاریخ

وغیر ذلك، لأنّ صلاحیة المجلس ھي رقابیة ولیست تنظیمیة إنشائیة في ممارسة ھذا الإجراء بالنسبة لقمع الحریات ". 
 

والإجتھادات التي تطُرح عند عرض أي ملفّ أو قضیة ربما    وكما في السیاسة كذلك في الدستور والقانون، ھناك إختلاف في الآراء
كما ھي حال الطوارئ التي تعتبر الأولى من نوعھا في عھد إتفاق الطائف تطُرح للمرة الأولى  . 

 



https://www.nidaalwatan.com/article/28103-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-
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